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 *كمال سعداوي

 الملخص

ل صديق المحكمة ممارسة إجرائية نوعية في ضوء المحاكم الجنائية الدولية، ومحاكم حقوق الإنسان. حيث صار دوره  شك 
و 
 
ذن له القضاء بتقديم معلومات ا

 
و يا

 
مام هذه المحاكم، وقد يدعى ا

 
يه وملاحظاته ومعلوماته ا

 
فاعلا، إذ إنه يشارك ويؤثر برا

 ملاحظات تسهم في تسوية النزاع. 

صبح
 
طراف، كونه لا يستهدف تحقيق مصلحة  دوره المؤثر لافتاً  ا

 
نه يحظى بثقة القضاء والا

 
حكام القضاء، لا

 
في صياغة ا

دلة 
 
حيانا إلى مستوى الا

 
و بمعلومات قانونية وواقعية قد ترقى ا

 
و بملاحظات ا

 
ي ا

 
شخصية، بل حماية مصلحة قانونية عامة. يبدي برا

طراف النزاع المساعدة على معرفة الحقيقة. يضمن صدي
 
ي طرف من ا

 
لية إجرائية الإدارة الحسنة العدالة، فلا ينحاز لا

آ
ق المحكمة كا

 حيث يقتصر دوره على الإجراءات، فلا علاقة له بموضوع النزاع. 

ثير، الملاحظات الكلمات المفاتيح: 
 
صديق المحكمة، المشاركة، الدعوة، الإذن، المصلحة، الإدارة الحسنة للعدالة، التا

 .المعلومات

Résumé 
L’amicus curiae est un mécanisme procédural par lequel un tribunal invite ou autorise une personne ou 

une entité à participer à une instance existante entre des parties. Elle lui fournit des informations susceptibles 

d’éclairer son raisonnement. 

La participation de l’amicus curiae comme acteur de la société civile lui permet de s’associer à 

l’élaboration de décisions qui le concernent. Les règles proposées s’efforcent de donner les moyens aux 

tribunaux de trancher les litiges et de dire le droit dans des affaires mettant en cause des intérêts plus généraux 

que ceux des parties sans que les tiers ne puissent imposer leur présence dans les prétoires.  

Mots Clés : Amicus Curiae, Participation, Inviter, Autoriser, Intérêt, La Bonne Administration De La 

Justice, Influence, Observations, Informations. 

Summary  

The amicus curiae is a procedural mechanism by which a court invites or authorizes a person or entity to 

participate in an existing instance between parties. It provides it with information that could help in settling the 

disputes. 

The participation of amicus curiae as a civil society actor to be involved in the elaboration of decisions 

concerning them. The proposed rules seek to empower the courts to settle disputes and to state the law in cases 

involving broader interests than those of parties without, that third parties can impose their presence in the 

courtroom.  

Keywords: Amicus Curiae, Participation, Invite, Authorize, Interest, Good Administration Of Justice, 

Influence, Observations, Information.
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 مقدمة 

دى 
 
تغي ر النظ ام الق انوني ال دولي بع د الح رب العالمي ة ا

 تإل       ى ظه       ور ف       اعلين م       ن غي       ر ال       دول، كالش       ركاالثاني       ة 

ثيرهم واض حاً 
 
ف راد. وق د ص ار ت ا

 
 والمنظمات غير الحكومي ة، والا

ف    ي تك    وين وتنفي    ذ ودع    م الق    انون ال    دولي؛ إذ يش    اركون إل    ى 

جان     ب ال     دول ف     ي ص     نع قواع     د الق     انون ال     دولي الت     ي ته     تم 

نس   ان وتوجيه    ه وتطبيق   ه. وق    د تع   ددت وتنوع    ت مج    الات بالإ

اهتم ام الق  انون  ع دْ ت دخل ه ؤلاء الف اعلين م ن غي ر ال دول فل م يَ 

م ن ال دوليين فق ط، ب ل  الدولي مقتص راً 
 
عل ى القض ايا الس لم والا

 امتد للبيئة وحقوق الإنسان والتجارة والمعلوماتية. 

لي      ات قانوني      ة 
آ
اس      توعب الق      انون ال      دولي مف      اهيم وا

دي  دة، م  ن بينه  ا ص  ديق المحكم  ة، كمؤسس  ة قانوني  ة فاعل  ة ج

وم    ؤثرة تس    اعد عل    ى الوص    ول إل    ى الحقيق    ة، وتك    رس العدال    ة 

الجنائية، حيث يسهم صديق المحكم ة ف ي ح ل القض ايا، بن اء 

و إذن م     ن القض     اء. م     ا ه     و س     ائد ف     ي إج     راءات 
 
عل     ى دع     وة ا

جنب    
 
ن    ه لا يمك    ن للغي    ر الا

 
ع    ن ه    ذه  يالخص    ومة القض    ائية، ا

ن يش  ارك ف  ي قض  ية معروض  ة عل  ى القض  اء، إلا إذا الخ
 
ص  ومة، ا

 كانت له صفة ومصلحة. 

ص بح 
 
تجاوز صديق المحكم ة تل ك العقب ة الإجرائي ة، فا

م       ام المح       اكم الجنائي       ة الدولي       ة ومح       اكم حق       وق 
 
يش       ارك ا

الإنس     ان، ف     ي القض     ايا ذات الص     لة بحق     وق الإنس     ان، تراع     ى 

ن
 
ها مهمة ومؤثرة تؤثر المعلومات والملاحظات التي يدلي بها، لا

ساس اً  قانوني اً  في مسار تحقيق العدالة. هذا ما يثي ر إش كالاً 
 
ه و:  ا

جنب    ي الإس    هام ف    ي 
 
كي    ف يمك    ن لص    ديق المحكم    ة كش    خص ا

 تحقيق العدالة الدولية؟

و 
 
فم      ن يك      ون ص      ديق المحكم      ة؟ م      ا ه      ي الص      فة ا

م    ام القض    اء 
 
المص    لحة الت    ي به    ا يش    ارك ف    ي قض    ية منش    ورة ا

س  اس الق  انوني له  ذه المش  اركة؟ ه  ل الجن  ائي ال  دولي؟ م  
 
ا ه  و الا

 كان تفاعل القضاء الجنائي الدولي مع هذه المؤسسة إيجابيا؟ 

همي ة العملي ة والنظري ة 
 
يستهدف هذا البحث معرف ة الا

لص  ديق المحكم  ة كمؤسس  ة إجرائي  ة تس  هم ف  ي تحقي  ق العدال  ة 

همي ة عملي ة تتعل ق بطبيعت ه القانوني ة، ودوره ف ي س ير 
 
وتظهر ا

يش  به المس  اعد القض  ائي، لكن  ه ل  يس  وات الخص  ومة، فه  إج  راء

ن  ه ليس  ت ل  ه الص  فة 
 
ك  ذلك. كم  ا يتص  ف ب  الغير المت  دخل غي  ر ا

ولا المص    لحة الشخص    ية، وعل    ى ال    رغم م    ن ذل    ك ي    دعى م    ن 

و معلوم  ات تس  اعد عل  ى 
 
ذن ل  ه بتق  ديم ملاحظ  ات ا

 
و ي  ا

 
القض  اء ا

 حل النزاع.

هميت  ه النظري  ة ف  ي كون  ه ل  م يح  ظ بالدرا
 
س  ة كم  ا تب  دو ا

اللازمة في البح وث القانوني ة العربي ة، ل ذا ج اءت ه ذه الدراس ة 

 كإسهام لإثراء الموضوع. 

ول سِّ    قُ 
 
م الموض    وع إل    ى مبحث    ين، ع    الج المبح    ث الا

مفه      وم وطبيع      ة ص      ديق المحكم      ة، ودرس المبح      ث الث      اني 

م  ام بع  ض جه  ات التقاض  ي الدولي   ة 
 
ممارس  ة ص  ديق المحكم  ة ا

 والإقليمية المختلفة.

 
أ
 للبيعة القافوفيـة لصـدي  المحكمـةا :ولالمبح  ال

صديق المحكمة مؤسسة قانونية مس تقلة ازده رت ف ي ظ ل  عد  يُ 

محاكم حق وق الإنس ان والقض اء الجن ائي ال دولي، بع د الانتش ار 

ض حى ي ؤدي دوراً 
 
 القوي والمؤثر للمجتمع المدني الدولي ال ذي ا

. انخ  رط ص  ديق المحكم  ة ض  من ه  ذا المس  ار، عل  ى ال  رغم ف  اعلاً 

 من الغموض الذي يشوب مفهومه وطبيعته القانونية.

ول
أ
: مفهــــو  حــــدي  المحكمــــة وىبيعــــة المللــــب ال

 دور 

انخ   رط ص   ديق المحكم   ة ض   من مس   ار الق   انون ال   دولي 

المتف  تح عل  ى ف  اعلين م  ن غي  ر ال  دول، ال  ذين ص  اروا يس  اعدون 

ط راف بم ا 
 
داء مهمت ه، ومس اعدة الا

 
القض اء الجن ائي ال دولي ف ي ا

. ل  ذا 1لحق  وق الإنس  ان ب  التطبيق الجي  د للق  انون ال  دولييس  مح 

يتع   ين تحدي   د مفه   وم ص   ديق المحكم   ة وطبيع   ة دوره المتس   م 

 باللبس والغموض.

ول: مفهو  حدي  المحكمة
أ
 الفرع ال

لاح      ظ عل      ى مفه      وم ص      ديق المحكم      ة ع      دم الدق      ة يُ  

 Friends of the" الكافية، عرفه النظام القانوني العام بتسمية

court ." " بينم   ا ي   دل مص   طلحl’amicus curiae ف   ي اللغ   ة "

الكلم   ة غريب   ة ع    ن  ع   د  ، إذ تُ 2اللاتيني   ة عل   ى ص   ديق المحكم    ة

رج     ع بعض     هم ج     ذور التس     مية إل     ى كلم     ة 
 
الق     انون الروم     اني. ا

Amicitia  لف م     ن ق     انونيين
 
وتعن     ي المجل     س ال     ذي ك     ان يت     ا
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داء 
 
محت    رفين، وم    ن خب    راء يس    اعدون الحك    ام والقض    اة ف    ي ا

 .2مهامهم

جنب   ي ع  ن الن   زاع، يتق   دم يُ 
 
ن  ه ش   خص ا

 
فه  م م   ن ذل   ك ا

و واقعي  ة، ق   د تس   اعد 
 
و المحكم   ة بمعلوم  ات قانوني   ة ا

 
للقض  اء ا

جنب   ي ع   ن  .0القاض   ي عل   ى تك   وين حكم   ه
 
إن   ه يرغ   ب كش   خص ا

دلة قانونية للمحكمة حتى تفصل ف ي 
 
و ا
 
النزاع في تقديم حجج ا

 .5النزاع 

و ع   دم 
 
يس   اعد ص   ديق المحكم   ة عل   ى تج   اوز الض   عف ا

الاختص  اص، ال  ذي يص  يب عم  ل القض  اء حت  ى يتجن  ب الوق  وع 

خط  اء قانوني  ة 
 
. ويلف  ت انتب  اه القض  اة إل  ى بع  ض الس  وابق 2ف  ي ا

طرا
 
و القوانين التي قد يغفل عنها الا

 
حيانا. فا

 
 ا

و 
 
ن ص      ديق المحكم      ة ص      احب رؤي      ة ا

 
ع      د  ال      بعض ا

في  ه، حي  ث يطل  ب  مص  لحة قوي  ة ف  ي الن  زاع، لكن  ه ل  يس طرف  اً 

و 
 
و الترخيص ل ه بع رض معلوم ات واقعي ة ا

 
من المحكمة الإذن ا

. م ا يجم ع ب ين القض اء وص ديق 2قانونية تساعد على ح ل الن زاع

المحكم     ة ه      و تحقي     ق الإدارة الحس      نة للعدال     ة الجنائي      ة، إذ 

يتمت  ع بص  فة المستش  ار الاس  تثنائي، وص  احب معلوم  ة يتط  وع 

ثن    اء الجلس    ة، بن    اء عل    
 
ى دع    وة م    ن المحكم    ة قص    د بعرض    ها ا

 .9إعلامها

يتس      م ص      ديق المحكم      ة بالمرون      ة وع      دم الخض      وع 

. 1للشكلية الإجرائية المعقدة، فلا يحظى بتغطية قانونية كافي ة

دبي   ة وإنس   انية تجعل   ه مح   ل 
 
بالمقاب   ل يتمت   ع بس   لطة علمي   ة وا

وإجم    اع، ي    دعى م    ن القض    اء لتق    ديم معلوم    ات خاص    ة  تق    دير

 .10في حل النزاعتوضح مسائل معينة، تساعد 

ورد معج    م )
 
 ( تعريف     اً Black’s Law Dictionaryا

و 
 
جنب  ي ع  ن الن  زاع، ي  ؤذن ل  ه ا

 
ن  ه ش  خص ا

 
لص  ديق المحكم  ة با

و قانوني  ة بم  ا 
 
يس  تدعى م  ن المحكم  ة لإب  داء معلوم  ات واقعي  ة ا

. يعط    ي المعلوم    ات المس    اعدة عل    ى 11يحق    ق مص    لحة العدال    ة

مام القضاء 
 
 . 12تسوية النزاع المنشور ا

نه كمفهوم ق انوني  جاء
 
في معجم القانون الدولي العام ا

و هيئة ليس طرفا في خص ومة 
 
مريكي، يدل على شخص ا

 
نجلوا

 
ا

قض   ائية، ي   دلى بمعلوم   ات تني   ر عم   ل القض   اء م   ن الن   احيتين 

. يق دم ص ديق المحكم ة معلوم ات واقعي  ة 12الواقعي ة والقانوني ة

و قانونية للقضاء، تساعد على حل النزاع م ع ض مان الم
 
حاكم ة ا

 . 10ولا خبيراً  شاهداً  عد  العادلة، فلا يُ 

 ىبيعة دور حدي  المحكمة: الفرع الثافي

ثار دور ص ديق المحكم ة نقاش اً   
 
ب ين الفقه اء،  قانوني اً  ا

ه ه بعض   هم مس   اعداً دَّ فعَ    خ   ر إل   ى ع   د 
آ
، بينم   ا ذه   ب بعض   هم الا

ف    ي الخص    ام. ويرج    ع س    بب ه    ذا الاخ    تلاف إل    ى دوره  مت    دخلاً 

 المؤثر والفاعل ولطريقة اتصاله بالنزاع.

عب اء وتك اليف التقاض  ي إذ 
 
يقل ل ص ديق المحكم ة م  ن ا

ن  ه  يش  ارك مجان  اً 
 
ف  ي الإج  راءات إلا إذا ق  رر القض  اء غي  ر ذل  ك. لا

ج  ل مص  لحة عام  ة، ه  ي مص  لحة الإج  راءات. ويتمت  ع 
 
يش  ارك لا

و قانوني ة، لكن ه يبق ى تح ت س لطة بحرية إثارة مسائل 
 
واقعية ا

هميت ه ف ي ع دم اس تهدافه لمص لحة شخص ية 
 
القضاء. كما تظهر ا

و مباش   رة ف   ي الخص   ومة، ب   ل يس   عى لخدم   ة المص   لحة العام   ة 
 
ا

 .15)مصلحة العدالة( 

ول. حـدي  المحكمـة ميـاعد: 
أ
يش ير الق انون الفرنس  ي ا

ويعن ي ، «Auxiliaires de justice»لمص طلح مس اعد العدال ة 

. 12التعاون القضائي، الذي يعين القض اء عل ى الوص ول للعدال ة

جنبياً  لما كان المساعد شخصاً 
 
ع ن الن زاع، ف لا يخض ع للقض اء  ا

 
 
ط   رف، فيس   هم ف    ي  يب   ل ه   و مس   اعد متط   وع، غي    ر منح   از لا

 ولا خص     ماً  . ل     يس المس     اعد ص     ديقاً 12الإدارة الحس     نة للعدال     ة

ط  راف، إذ يس  اعد ف  ي تحقي  ق الإدارة الحس  نة للعدال  ة، الت  ي 
 
للا

 علاق   ة وطي   دة ب   ين 19تتض   من اليس   ر واله   دوء والفعالي   ة
 
. تنش   ا

ذن ل     ه 
 
و ي     ا

 
ص     ديق المحكم     ة وب     ين القض     اء، ال     ذي ي     دعوه ا

بالمش     اركة ف     ي الإج     راءات دون تحي     ز، ويث     ري عم     ل القض     اء 

لت ي كان ت ويخدم العدالة بإسهامه في تحقيق المصلحة العام ة ا

 .11على جهة الإدعاء العام حكراً 

يكس  ب ص  ديق المحكم  ة الثق  ة ح  ين يق  دم المعلوم  ات 

و القانوني  ة الدقيق  ة، الت  ي ت  دعم مرك  زه عن  دما يُ  
 
دعى م  ن الفني  ة ا

ذن ل    ه بالمش     اركة
 
و ي    ا

 
ر إل    ى مش    اركة ص     ديق نظَ    . يُ 20القض    اء ا

ن  ه فاع  ل جدي  د، ووس  يلة جدي  دة تس  هم ف  ي الإدارة 
 
المحكم  ة با

 للإجراءات.  الحسنة
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ى ال        بعض ف        ي ص        ديق المحكم        ة وس        يلة لتق        دم 
 
را

ي الع ام منف ذاً 
 
بالمش اركة ف ي ص ناعة  المجتمع، حي ث يف تح لل را

الق      رار، بالت      الي س      د العج      ز ال      ذي ش      اب عم      ل المؤسس      ات 

التقليدي    ة، إن    ه فاع    ل م    ؤثر ف    ي النق    اش الع    ام ض    من الس    لم 

 قلاً مس     ت قانوني     اً  ب     ر ص     ديق المحكم     ة مستش     اراً عتَ القض     ائي. يُ 

ض رار الشهود يساعد على فحص مصداقية
 
الت ي تلح ق  وتقدير الا

بالمتهم عند الشهادة المجهول ة، فه و ي دافع ع ن احت رام تطبي ق 

 .  21القواعد والإجراءات

ـــــدال: ـــــا. حـــــدي  المحكمـــــة مت لا يش     به المرك     ز  ثافي

الق  انوني لص  ديق المحكم  ة ف  ي الخص  ومة القض  ائية مرك  ز الغي  ر 

خي   ر يت   دخل لحماي   ة حقوق   ه ومص   الحه 
 
ن ه   ذا الا

 
المت   دخل، لا

المه    ددة، بينم    ا ص    ديق المحكم    ة يس    تهدف حماي    ة مص    لحة 

و 22جماعي   ة
 
. يك   ون ت   دخل ص   ديق المحكم   ة بن   اء عل   ى دع   وة ا

و
 
إب  داء رؤي  ة مختلف  ة  إذن م  ن القض  اء لتق  ديم معلوم  ة قانوني  ة ا

طراف
 
ف ي الخص ومة ح ين  .  يصبح المت دخل طرف اً 22عن رؤى الا

خر، فلا 
آ
يدافع عن مصالحه الخاصة، وقد ينضم لطرف دون الا

و الإدارة الحسنة للعدالة
 
 .  20علاقة له بمصلحة العدالة ا

بينم   ا يق   دم ص   ديق المحكم   ة مس   اعدة معين   ة للقض   اء 

اء معلوم    ات تخ    دم حي    ث يب    ادر بص    فة فردي    ة ومس    تقلة بإعط    

ي ط رف ف  ي الن زاع، يت  دخل بن  اءً 
 
 مص لحة العدال  ة، ف لا ينح  از لا

عل  ى دع  وة م  ن المحكم  ة مت  ى اقتض  ت مص  لحة الإدارة الحس  نة 

و بإذن منها عندما يطلب هو ذلك، لتوض يح القض ية 
 
للعدالة، ا

 .25ومساعدة القضاء

لا يت    دخل ص    ديق المحكم    ة ف    ي الخص    ومة لمص    لحته 

و إذن م  ن  العام  ة، بن  اءً  الشخص  ية، ب  ل للمص  لحة
 
عل  ى دع  وة ا

القضاء، فالنزاع يتعلق بمصلحة تتج اوز وتختل ف ع ن المص الح 

و 
 
لة قانوني  ة ا

 
ي  ه ف  ي مس  ا

 
الشخص  ية للمتن  ازعين، حي  ث يب  دي را

. يق  ع عل  ى 22فني  ة، م  ن هن  ا تس  تمد مش  ارك ته ش  رعيتها القانوني  ة

ص    ديق المحكم    ة ع    بء إثب    ات المص    لحة الت    ي يس    عى لل    دفاع 

و تعليق ات لتطبي ق الق انون. لا ي رتبط عنها، ويبد
 
ي ملاحظ ات ا

م  ام المحكم  ة، ب  ل ب  التطبيق الس  ليم 
 
تدخل  ه ب  النزاع المنش  ور ا

 .22والصحيح لقواعد القانون

هلي  ة الإجرائي  ة، إذ يبق  ى 
 
لا يتمت  ع ص  ديق المحكم  ة بالا

ن    ه لا يش    ارك ف    ي المواجه    ة المق    ررة ب    ين 
 
خ    ارج الخص    ومة، لا

ط    راف دون غي    رهم. كم    ا يفتق    
 
ر لص    فة الط    رف القائم    ة عل    ى الا

معي       ار ش       كلي يتمث       ل ف       ي العلاق       ة القانوني       ة الت       ي تربط       ه 

 . 29بالخصومة، وعلى معيار مادي يتعلق بالانخراط في النزاع

م ص   ديق المحكم   ة ف   ي وص   ول القض   اء إل   ى ح   ل س   هِّ يُ 

وس    ع م    دى م    ن المص    الح الشخص    ية  يراع    ي مص    لحةً 
 
عام    ة، ا

عي  ة، ويث  ري عم  ل الض  يقة للمتن  ازعين. ي  دافع ع  ن مص  لحة جما

و قانوني ة. لا يرق ى إل ى 
 
القضاة وتفكيرهم بتوض يح مس ائل فني ة ا

و الخبي ر، 
 
و الش اهد ا

 
و ش به الخص م، ا

 
مستوى الطرف الخصم ا

ب ل يتمت ع بوض ع خ اص ض  من إج راءات الخص ومة، مم ا يس  مح 

له بتقديم ملاحظات ه وتعليقات ه الت ي تس هم ف ي الوص ول للحك م 

ن الاتفاقي   ة 21الفاص  ل
 
وروبي  ة لحق   وق الإنس   ان وحت   ى . رغ   م ا

 
الا

حيان اً 
 
وروبية لحقوق الإنسان، قد اس تعملتا ا

 
 لائحة المحكمة الا

 .20لمصطلح الغير المتدخل

، ب  ل ه  ي س  لطة ليس  ت مش  اركة ص  ديق المحكم  ة حق  اً 

بي    د القض    اء، ال    ذي بي    ده إمكاني    ة الإذن ل    ه بالمش    اركة، مت    ى 

س مح ل ه اقتضت الإدارة الحسنة للعدالة تلك المش اركة، حت ى ت

. إذ يض      من ع      دم 21بتحدي      د ص      فة وهوي      ة ص      ديق المحكم      ة

ثناء سير الخصومة، يتولى القضاء الإشراف عل ى 
 
لي ا

آ
التدخل الا

ذن لص ديق المحكم  ة بالمش اركة م  ا 
 
حس ن س  ير الإج راءات، في  ا

 .22لم تكن له مصلحة خاصة في النزاع

يتخ  ذ ص  ورة الإدخ  ال م  ن ناحي  ة إقحام  ه ف  ي الإج  راءات 

و إذن لكن ليس من الخ
 
صوم، بل م ن القض اء بن اء عل ى دع وة ا

خ    رى يق    وم ب    دور المس    اعد القض    ائي م    ن 
 
قض    ائي. وم    ن جه    ة ا

حي  ث تقديم  ه لي  د الع  ون للقض  اء بغي  ة تحقي  ق مص  لحة العدال  ة 

 وضمن إطار الإدارة الحسنة للعدالة.

 شروط مشاركة حدي  المحكمة : المللب الثافي

م     ام 
 
يتع     ين عل     ى ص     ديق المحكم     ة تبري     ر مش     ارك ته ا

الجهات القضائية، فهو يشارك لخدمة المصلحة العام ة والإدارة 

الحسنة للعدالة، مما ينفي عنه صفة الغير المتدخل. إذ يتع ين 

عليه استيفاء عدة شروط موضوعية وش كلية، يمك ن اس تقراؤها 
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الإنس  ان م  ن مختل  ف ل  وائح وق  رارات المح  اكم الإقليمي  ة لحق  وق 

و منظم  ة التج  ارة العالمي  ة، وحت  ى م  ن بع  ض ال  نظم القانوني   ة 
 
ا

ة.   الوطني 

ول
أ
ة :الفرع ال كلي  روط الش   الش 

ل طل   ب المش   اركة كص   ديق للمحكم   ة إلا بت   وفر قبَ   لا يُ  

 الشروط التالية: 

ول. يكون حـدي  المحكمـة شخصـا: 
أ
يش مل مص طلح ا

و
 
و ش     خص معن     وي )دول     ة، ا

 
و جماع     ة ا

 
 الش     خص ك     ل ف     رد ا

م    ام الجه    ة 
 
منظم    ة حكومي    ة وغي    ر حكومي    ة(، حت    ى يش    ارك ا

و 
 
و ملاحظ          ات ا

 
القض          ائية المعني          ة، وتق          ديم معلوم          ات ا

نها خدمة مصلحة العدالة وحسن إدارتها
 
 .  22تعليقات، من شا

ــــا يج    ب عل    ى ص    ديق  :20ثافيــــا. يكــــون الللــــب مكـتوب

المحكم      ة إي      داع طل      ب بالمش      اركة مك ت      وب وموق      ع ومعل      وم 

ب بلغ     ة رس     مية ومعتم     دة م     ن الجه     ة الت     اريخ، يك ت     ب الطل     

. قد يكون سبب اشتراط الك تاب ة ه و ض مان 25القضائية المعنية

جدية المشاركة، بالإش ارة للنق اط والمس ائل الم راد إثارته ا حت ى 

ذن المحكم   ة ل   ه وتتحق   ق ب   ذلك الإدارة الحس   نة للعدال   ة
 
. 22 ت   ا

س  باب بوض  وح ودق  ة 
 
يش  مل الطل  ب هوي  ة مقدم  ه، وتحدي  د الا

م   ام م   ع بي   ان 
 
لة المنش   ورة ا

 
مرك   ز ص   ديق المحكم   ة م   ن المس   ا

 القضاء، لتحقيق الشفافية وسهولة الاتصال مع القضاء.

جــال المحــددة مــن القضــاء:
 
إذا قب  ل  ثالثــا. احتــرا  ال

 طل    ب لص    ديق المحكم    ة بالمش    اركة، يح    دد القض    اء ل    ه مهل    ةً 

و تعليقات ه س واء بن اءً 
 
و معلوماته ا

 
عل ى دع وة  لتقديم ملاحظاته ا

م الإذن ل      ه بالمش      اركة. ويتع      ين عل      ى ص      ديق  موجه      ة
 
ل      ه، ا

ط      راف م      ن الاط      لاع عل      ى الملاحظ      ات 
 
المحكم      ة تمك      ين الا

والمعلوم        ات خ        لال فت        رة زمني        ة كافي        ة، للتعلي        ق عليه        ا 

حك ام القض اء، ال ذي ه و 
 
ومناقشتها. قد تثري تل ك المناقش ات ا

طراف.
 
 غير ملزم بالرد عليها ومناقشتها مثل مذكرات الا

م س  لطة تحدي د الفت  رة الزمني ة المناس  بة منح ت المح اك

عل  ى  لس  رعة الإج  راءات وع  دم اختلاله  ا بم  ا ق  د ت  ؤثر س  لباً  ض  ماناً 

لا تزي  د مش  اركة ص  ديق المحكم  ة م  ن إطال  ة  قحق و
 
ط  راف، وا

 
الا

. وعليه يتعين الالتزام ب احترام المهل ة المح ددة بم ا 22الإجراءات

الخص ومة م ف ي س رعة وفعالي ة عم ل القض اء، وع دم إره اق سهِّ يُ 

طراف
 
 .29القضائية بإجراءات إضافية قد تثقل كاهل الا

ذن:  و ال 
أ
يس  تطيع رابعــا. المشــاركة بنــاء علــ  الــدعوة ا

م ن القض اء  يَ عِّ متى دُ ، صديق المحكمة المشاركة في الإجراءات

ذن ل      ه. حي      ث يتمت      ع القض      اء بس      لطة تق      دير الإج      راءات 
 
و ا
 
ا

 المساعدة على تحقيق مصلحة العدالة. 

يمك   ن  المشـــاركة بنـــاء علـــ  دعـــوة مـــن المحكمـــة:. 1

للمحكم       ة مت       ى اقتض       ت مص       لحة العدال       ة، دع       وة ص       ديق 

 22/2. فق   د منح   ت الم   ادة 21المحكم   ة للمش   اركة بص   فته تل   ك

وروبي  ة لحق  وق الإنس  ان لرؤس  اء الغ  رف 
 
م  ن لائح  ة المحكم  ة الا

و إب  داء 
 
و هيئ  ة ل  لإدلاء بمعلوم  ات، ا

 
س  لطة دع  وة ك  ل ش  خص ا

و إع   داد تق
 
ي، ا

 
لة مح   ددةرا

 
. بينم   ا اس   تعملت 00ري   ر ح   ول مس   ا

المح    اكم الجنائي    ة المؤقت    ة والدولي    ة بش    كل ص    ريح مص    طلح 

دل    ة والإج    راءات 01دع    وة ص    ديق المحكم    ة
 
ش    ارت لائح    ة الا

 
. ا

و منظم  ة 
 
للمحكم  ة الجنائي  ة الدولي  ة إل  ى توجي  ه ال  دعوة لدول  ة ا

و الش  خص ال  ذي يش  مل )
 
تش  مل المنظم  ات غي  ر الحكومي  ة(، ا

 ي والمعنوي.الفرد الطبيع

يتوق        ف س        بب ال        دعوة عل        ى ظ        روف ك        ل قض        ية 

ومقتض   يات مص   لحة الإدارة الحس   نة للعدال   ة، ومراع   اة حق   وق 

طراف، فيكون صديق المحكمة في هذه الحالة مس اعداً 
 
 كافة الا

 .02للقضاء

ذن مــــن المحكمــــة: 5 يس    عى . المشــــاركة بموجــــب ال 

ت احت  رام الإج  راءات والإجاب  ة ع  ن الإش  كالا القض  اء إل  ى ض  مان

الت     ي ق     د تعترض     ها ف     ي حال     ة غي     اب ال     دليل الق     اطع. تقتض     ي 

ونزي    ه. لا  اتْ مص    لحة العدال    ة الوص    ول إل    ى حك    م مت    وازن، بَ    

دل ة مفي دة 
 
ن يق دم ا

 
يتحقق ذلك إلا ب الإذن لص ديق المحكم ة ب ا

طراف، وتخدم مصلحة العدالة
 
 .02لجميع الا

م ام 
 
يتقدم صديق المحكمة بطلب الإذن له بالمش اركة ا

همي  ة القض  اء، 
 
ويب  رر طلب  ه حت  ى يمك  ن للمحكم  ة تق  دير دوره وا

وتحقي        ق الإدارة الحس        نة  مش        ارك ته ف        ي الوص        ول للح        ل،

 .  00للعدالة
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 الشروط الموضوعية :الفرع الثافي

ويس  هم  ي  ؤثر ص  ديق المحكم  ة ف  ي إج  راءات الخص  ومة 

ف   ي ح   ل الن   زاع، ل   ذا ح   ددت الش   روط الموض   وعية الت   ي تخ   دم 

   الإدارة الحسنة للعدالة.

ول. الدفاع عن مصلحة العدالة: 
أ
شار الفقه للمصلحة ا

 
ا

تك  ون مص  لحة قانوني  ة، إذ يمكن  ه ل  ق  د دون تحدي  د م  دلولها،

ن وق   ائع مادي   ة، ل   ذلك كان   ت المص   لحة عام   ة 
 
ي   ه بش   ا

 
تق   ديم را

ومج  ردة، ويج   ب عل  ى ص   ديق المحكم   ة إظه  ار المص   لحة الت   ي 

. ق    د تتعل    ق المص    لحة 05يؤس    س عليه    ا مش    ارك ته وي    دافع عنه    ا

وربية لحق وق 
 
بالإدارة الحسنة للعدالة كما اشترطت الاتفاقية الا

ن ذل  ك مستص  وبا للفص  ل ف  ي 
 
ت المحكم  ة ا

 
و إذا ارت  ا

 
الإنس  ان. ا

ساس ية لمختل ف 
 
نظم ة الا

 
القضية بصورة سليمة، كما ورد في الا

 المحاكم الجنائية الدولية.

المتبع    ة  تتختل   ف المص   لحة حس   ب طبيع   ة الإج   راءا

مام الجه ة القض ائية
 
ش خاص )المنظم ات غي ر الحكومي ة 02ا

 
. والا

ف    راد( المهتم     ين بقض     ايا حق     وق الإنس     ان والبيئ     ة، فه     ي 
 
و الا

 
ا

 مصالح اقتصادية واجتماعية عامة.

تكم    ن المص    لحة ف    ي إيج    اد الح    ل الق    انوني وال    واقعي 

المناس    ب للن      زاع، وتقتض    ي مص     لحة الإدارة الحس    نة للعدال     ة 

ص    ديق المحكم    ة ف    ي م س    هِّ ض    مان الس     رعة ونوعي     ة العدال    ة. يُ 

سرعة العدالة كمشارك غير عادي، فلا يحتاج لإج راءات معق دة 

حك  ام بإب  داء ملاحظات  ه ورؤيت  ه 
 
وطويل  ة. كم  ا ي  ؤثر ف  ي نوعي  ة الا

و الفنية الغامضة.
 
 فيوضح للقضاء المسائل القانونية ا

و واقعيــة: 
أ
يحت  اج إل  ى ثافيــا. تقــديم معلومــات قافوفيــة ا

دلة التي تساعد
 
، قد تك ون المعلومات والا ه على الوصول للحل 

و 
 
و واقعي  ة، حي  ث تتخ  ذ ص  ورة ملاحظ  ات ا

 
معلوم  ات قانوني  ة ا

راء غي  ر ملزم  ة، إذ تكم  ن قيمته  ا ف  ي كونه  ا ص  درت م  ن ش  خص 
آ
ا

 خبير ومتخصص في مجال معين.

مها ص  ديق المحكم  ة للقض  اة  ع  د  تُ  المعلوم  ات الت  ي يق  د 

ول    ى الخط     وات لح    ل الن     زاع، حي    ث تس     اعدهم عل    ى تحدي     د 
 
ا

ثير ص      ديق المحكم      ة 02لاختي      ار الممك      ن إتباع      ها
 
. يكم      ن ت      ا

كمؤسسة إجرائي ة، ف ي تق ديم معلوم ات موض وعية وموث وق به ا 

ن ه 
 
تنير عمل القضاء، حيث تصبح مصداقيته تحت المح ك، لا

 . 09يتمم النقاش والمرافعات

لا يوج         د ح         د فاص         ل ب         ين المعلوم         ات الواقعي         ة 

قانوني   ة م   ع السياس   ية لت   داخل الاعتب   ارات ال والقانوني   ة، نظ   راً 

والاقتص   ادية والاجتماعي   ة، فاله   دف ه   و الوص   ول لح   ل  الن   زاع 

 .01بشكل مناسب وعادل

تس   اعد المعلوم   ات الواقعي   ة القض   اء عل   ى إنج   از عمل   ه 

دل   ة، وذل   ك بع   د عرض   ها 
 
ثن   اء المحاكم   ة إل   ى ا

 
فق   د تتح   ول ف   ي ا

ن تك     ون معلوم     ات معتب     رة -عل     ى الم     دعي الع     ام 
 
ل     ذا يج     ب ا

. ولا يتع ارض ه ذا م ع مب دإ بفتح تحقي ق لاحق اً  ومعقولة، تسمح

و الهياتت
 
شخاص ا

 
عمال بعض الا

 
. م ا يه م 50السرية الذي يميز ا

لا تتعل  ق تل  ك المعلوم  ات بموض  وع الن  زاع مباش  رة 
 
القض  اء ه  و ا

بل تك ون مس ائل ذات ط ابع ع ام، تس هم ف ي الوص ول للحقيق ة 

 وتكريس العدالة. 

اع ل، حي ث يشارك صديق المحكم ة ف ي الإج راءات ك ف

و معلومات      ه ش      فوياً 
 
و ك تابي      اً  يق      دم ملاحظات      ه ا

 
، حس      ب م      ا ا

. يط      رح القض      اء عل      ى ص      ديق 51تقتض      يه ظ      روف ك      ل قض      ية

ثير عل  ى قناع  ة 
 
نها الت  ا

 
س  ئلة مح  ددة ودقيق  ة، م  ن ش  ا

 
المحكم  ة ا

 القضاة، ومن ثم على الحكم الذي سيصدر عنهم.

ذات -كما يساعد صديق المحكم ة بمعلومات ه القانوني ة 

بإيج   اد الح   ل المناس   ب ل   ه، فه   و يث   ري بخبرت   ه  -ب   النزاعالص  لة 

ن تك     ون  النق     اش، ويعط     ي عم     ل القض     اء بع     داً 
 
خ     ر. يج     ب ا

آ
ا

المعلوم    ات القانوني    ة عام    ة، إع    لام القض    اة بترجم    ة نص    وص 

و بالممارس   ة الدولي   ة 
 
و بمس   ائل م  ن الق   انون المق  ارن ا

 
قانوني  ة ا

و الق  انون ال  دولي ا)تفس  ير معاه  دة، الق  انون ا
 
. 52لع  ام(لمق  ارن ا

يق     ف ص     ديق المحكم     ة إل     ى جان     ب القض     اء، حي     ث يس     اعد 

بالمعلوم ات المقدم ة عل ى إخ  راج الحك م المناس ب، ويس  تهدف 

ن  ه يثي  ر 
 
ي ط  رف، لا

 
تفعي  ل قواع  د الق  انون وتطويره  ا. لا يس  اند ا

 مسائل قانونية وواقعية عامة تساعد على الحل.
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مـــــا  : المبحـــــ  الثـــــافي
أ
مشـــــاركة حـــــدي  المحكمـــــة ا

 القضاء

ثيره  ا 
 
لي  ة ص  ديق المحكم  ة فعاليته  ا وتا

آ
ثبت  ت ا

 
ن ا

 
بع  د ا

في الممارسة القضائية الوطنية، امتدت إلى المس توى القض ائي 

م القض     اء الجن      ائي 
 
ال     دولي، س     واء مح     اكم حق     وق الإنس     ان ا

 الدولي.

ول
أ
ي  المحكمــة فــي ضــوء ممارســة حــد :المللــب ال

 القضاء الوىني

م     ن اس     تطاع ص     ديق المحكم     ة الانتش     ار ف     ي ك ثي     ر  

ن    ه حق    ق نت    ائج مرض    ية وفاعل    ة، حي    ث 
 
الق    وانين الوطني    ة، لا

س   اعد القض   اء عل   ى ح   ل ك ثي   ر م   ن النزاع   ات الش   ائكة. تباين   ت 

نظمة القانونية 
 
النظرة إلى صديق المحكمة، نتيجة لاختلاف الا

 بين عام وقاري.

ول
أ
 حدي  المحكمة في القافون العا  :الفرع ال

ي بريطاني  ا ظه  ر ص  ديق المحكم  ة كممارس  ة إجرائي  ة ف   

. س      رعان م      ا 52 1201س      نة  (R.v.Lilbune)بمناس      بة قض      ية 

انتش    ر ف    ي معظ    م بل    دان النظ    ام الق    انوني الع    ام، خاص    ة ف    ي 

مريكي   ة، وكن   دا، وبع   ض دول 
 
بريطاني   ا والولاي   ات المتح   دة الا

 .50الكومنولث

لي    ة ق    درتها عل    ى مس    اعدة القض    اء ف    ي 
آ
ثبت    ت ه    ذه الا

 
ا

ِّ تس       وية النزاع       ات، بِّ 
ه وس       يلة إجرائي       ة ض       من إج       راءات ع       د 

ي م ن الخص وم، حي ث يطل ب من ه 
 
بن  اء -الخص ومة، لا يمي ل لا

و بع    د الإذن ل    ه
 
لة  -عل    ى دع    وة ا

 
ي خ    اص ح    ول مس    ا

 
إعط    اء را

قانوني   ة له   ا علاق   ة بالمص   لحة العام   ة. إن الغاي   ة م   ن وراء ه   ذه 

الوس يلة ه ي الاس تفادة م ن مع  ارف وخب رة ص ديق المحكم ة ف  ي 

 .  55مجال تخصصه

حس       ن النظ       ام الق       انوني الع       ام وس       يلة ص       ديق است

حك    ام الص    ادرة، ولا يخ    ل 
 
ن    ه ي    ؤثر ف    ي نوعي    ة الا

 
المحكم    ة، لا

ط    راف، بِّ 
 
و حق     وق الا

 
ِّ بت    وازن الإج    راءات ا

ه ص    احب خب     رة ع     د 

واختص   اص ف   ي مج   ال مح   دد. يجن   ب القض   اء م   ن الوق   وع ف   ي 

يه بالحياد والموضوعية 
 
خطاء، كما يمتاز را

 
 .52الا

لمحكمــــة فــــي ضــــوء القــــافون حــــدي  ا :الفـــرع الثــــافي

 القار  

تس    لل ص    ديق المحكم    ة إل    ى النظ    ام الق    انوني الق    اري 

المتس  م بالش  كلية ف  ي الإج  راءات. ق  د تعام  ل م  ع ه  ذه الوس  يلة 

خراً 
 
خ   ذ به   ا نظ   راً وح   ذراً  مت   ا

 
لفاعليته   ا ودوره   ا ف   ي مس   اعدة  ، فا

 عمل القضاء.

ل   م ي   رد ذك   ر لص   ديق المحكم   ة ف   ي مختل   ف النص   وص 

خ    رى القانوني    ة، وق    د ع    ر 
 
ف النظ    ام الق    انوني الق    اري وس    ائل ا

مش    ابهة له     ا، كالت    دخل والإدخ     ال ف    ي الخص     ام، حي    ث إن     ه 

ي خص  ومة قض  ائية. 
 
يش  ترط المص  لحة للمش  اركة ف  ي إج  راءات ا

ثر القض    اء الفرنس    ي به    ذه الوس    يلة، نظ    راً 
 
هميته    ا العملي    ة  ت    ا

 
لا

حكام القضاء. 
 
 وقيمتها القانونية في تطوير ا

ته      ا محكم      ة الاس      تئناف كان      ت البداي      ة ب      دعوة وجه

إل    ى نقي    ب المح    امين لمنظم    ة  1199ج    وان  21بب    اريس ف    ي 

 المس  اعدة ف  ي ح  ل ب  اريس، بص  فة ص  ديق للمحكم  ة، وتق  ديم

ق  رت الممارس  ة اللاحق  ة 52ن  زاع يتعل  ق بالمح  امين
 
. وس  رعان م  ا ا

للقض   اء الفرنس   ي ص    ديق المحكم   ة كممارس    ة إجرائي   ة، حي    ث 

خلاقي  ات الط  ب دع ت محكم  ة ال  نقض الفرنس  ية عمي د مجل  س 
 
ا

و 
 
م الحامل   ة ا

 
كص   ديق للمحكم   ة، لإب   داء رؤيت   ه ف   ي موض   وع الا

 .59(Mères porteusesالناقلة )

و يق      دم ملاحظات      ه 
 
ي      ه، ا

 
يب      دي ص      ديق المحكم      ة برا

ط      راف المعني      ة، مم      ا يني      ر عم      ل القض      اة 
 
بحض      ور كاف      ة الا

رج    ع رئ     يس 
 
ويس    اعدهم ف    ي الوص     ول إل    ى الح    ل المناس     ب. ا

 
 
خ ذ به  ذه الوس  يلة إل ى دوره  ا المه  م محكم ة ال  نقض الفرنس  ية الا

ثن     اء المرافع     ات، وللعم     ل الفن     ي 
 
والكبي     ر ف     ي إث     راء النق     اش ا

ص    بح الانفت    اح 
 
م    ه ص    ديق المحكم    ة. ا والمتخص    ص ال    ذي يقد 

اً  خلاقي ة ضروري 
 
ل قيما إنسانية وا تعام ل  ن. ك ا51على كل  ما يمث 

 وش    فافاً  وسلس    اً  القض    اء الفرنس    ي م    ع ص    ديق المحكم    ة ممي    زاً 

خ   
 
ذ ف   ي الاعتب   ار عام   ل المص   لحة العام   ة ال   ذي يض   من حي   ث ا

 للخصوم. -من خلاله-موضوعية الحقوق الإجرائية 
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مـا  المحــاكم : المللـب الثــافي
أ
دور حـدي  المحكمــة ا

 الدولية

ظهرت بعض ملامح هذه الوسيلة الإجرائية ف ي ممارس ة 

ث   ار نس   بيا. 
آ
محكم   ة الع   دل الدولي   ة، لكنه   ا بقي   ت مح   دودة الا

ثير ه     ذه الوس     يلة امت     د إل     ى مح     اكم حق     وق الإنس     ان 
 
لك     ن ت     ا

الإقليمي  ة، ومنظم  ة العالمي  ة للتج  ارة، وإل  ى المح  اكم الجنائي  ة 

ثير
 
ثبت  ت ه  ذه الوس  يلة ق  درتها ف  ي الت  ا

 
وفاعليته  ا  الدولي  ة. وق  د ا

في تحقيق العدالة، فصارت بمثابة ل وبي وم دافع ع ن المص لحة 

 الجماعية، وتحقق مصلحة العدالة. 

ول
أ
ــــي ضــــوء محكمــــة حــــدي  الم :الفــــرع ال حكمــــة ف

 العدل الدولية

م    ام محكم    ة الع    دل الدولي    ة  تكان    
 
ممارس    ة ص    ديق ا

مختلف  ة ع  ن تل  ك الت  ي تم   ت ف  ي ض  وء مح  اكم حق  وق الإنس   ان 

 الإقليمية.

ى 
 
بع   ض الفقه   اء ف   ي س   ماح محكم   ة الع   دل الدولي   ة را

مامه  ا، إذا تعل  ق 
 
لل  دول والمنظم  ات الدولي  ة العام  ة بالت  دخل ا

لية ص ديق المحكم ة
آ
مر بمصلحة دولية عامة، هو مظهر لا

 
. 20الا

يمك    ن للمحكم    ة دع    وة دول    ة، باس    تطاعتها تق    ديم معلوم    ات 

ي الاستش  اري 
 
لة موض وع ال را

 
و مك توب ة له ا ص  لة بالمس ا

 
ش فوية ا

م    ا يمك    ن للدول    ة المعني    ة الاس    تئذان م    ن المحكم    ة لإب    داء ك

ف  راد والمنظم  ات 21ملاحظاته  ا الش  فوية والمك توب  ة
 
. اس  تبعد الا

هلي   ة 
 
غي   ر الحكومي   ة م   ن ممارس   ة ه   ذه الوس   يلة، لافتق   ارهم لا

مام المحكمة. حي ث تعامل ت المحكم ة بص رامة ودق ة 
 
التقاضي ا

ن،
 
ن  ال  دول وح  دها ه  ي ا ف  ي ه  ذا الش  ا

 
س  اس ا

 
ش  خاص عل  ى ا

 
لا

م ام المحكم ة
 
. كم ا يج وز 22القانونية التي باس تطاعتها التقاض ي ا

للمنظمات الدولية العام ة اس تثناء تزوي د المحكم ة بالمعلوم ات 

مامها، بعدما استبعدت المنظم ات 
 
التي تخص دعاوى منشورة ا

 . 22غير الحكومية من سياق المنظمات الدولية العامة

ي  بينت محكمة العدل الدولية في قضية الامت داد الق ار 

ن ه    دف مالط    ا م    ن طل    ب 1191ب    ين ليبي    ا وت    ونس س    نة 
 
، ا

نه ا 
 
التدخل، ه و الس ماح له ا ب الظهور كن وع م ن الاش تراك، إلا ا

لا تكون في موقع صديق المحكمة ف ي ال دعوى الرئيس ة، ب دون 

ي التزا
 
ن تلزم با

 
 .20عوىالفعلي في الد ممن التزامات الخص ما

ن    ه تمي    ز بص    فة 
 
اس    تبعدت المحكم    ة طل    ب مالط    ا، لا

ي لا توج     د مص     لحة خاص     ة تب     رر طل     ب الت     دخل، 
 
مج     ردة، ا

استهدفت مالطا الوصول إلى تفسير واسع للمصلحة، الت ي ه ي 

مص  لحة عام  ة لجمي  ع ال   دول المهتم  ة بتط  وير القواع  د الخاص   ة 

 .25بالجرف القاري 

ذه تباين      ت ممارس      ة محكم      ة الع      دل الدولي      ة م      ع ه      

، حي    ث فتح    ت المج    ال للمنظم    ات غي    ر 22الوس    يلة الإجرائي    ة

الحكومي  ة بتق  ديم ملاحظاته  ا فيم  ا يتعل  ق القانوني  ة الت  ي كان  ت 

راء استش     ارية، بِّ 
آ
ِّ مح     ل ا

. 22ها تم     س مص     لحة دولي     ة عام     ةع     د 

ن ه بإمك ان ال دول والمنظم ات 
 
حيث يفهم من لائح ة المحكم ة ا

و غي         ر دون تميي         ز ب         ين المنظم         ات الحكومي         ة -الدولي         ة 
 
ا

ي  -الحكومي    ة
 
لة موض    وع ال    را

 
تق    ديم معلوم    ات تتعل    ق بالمس    ا

 .29الاستشاري 

حــــدي  المحكمــــة فــــي ضــــوء محــــاكم : الفــــرع الثــــافي

فيان  حقوت ال 

س  همت بع  ض مح  اكم حق  وق الإنس  ان الإقليمي  ة ب  دور 
 
ا

وحق    وق الإنس    ان  ب    ارز ومه    م ف    ي إث    راء الق    انون ال    دولي عموم    اً 

وروبي  ة تحدي  داً 
 
مريكي  ة لحق  وق الإنس  ان. ، منه  ا المحكم  ة الا

 
والا

قر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنس ان والش عوب به ذه بينما لا تُ 

ويل النص وص الت ي 
 
لية، على الرغم من اجتهاد بعضهم في تا

آ
الا

 تبرر وجود هذه الوسيلة. 

ول
أ
فيان:  المحكمة. ا وروبية لحقوت ال 

أ
فتحت ه ذه ال

ة، حي ث المحكمة المجال لصديق المحكمة عبر مراحل مختلف

سمحت لهذه الوسيلة بإيجاد مكان ة له ا ض من مس ار الإج راءات 

المتبع     ة، فيم     ا يتعل     ق بقض     ايا حق     وق الإنس     ان الت     ي تم     س 

المص    لحة العام    ة والجماعي    ة. حي    ث س    محت المحكم    ة س    نة 

( Trade Union Congressلمنظم   ة غي   ر حكومي   ة ) 1191

 .21م    ن لائح    ة المحكم    ة 29للم    ادة  اس    تناداً  بالت    دخل ش    فوياً 

س     اهمت الممارس     ة اللاحق     ة للمحكم     ة ف     ي تع     ديل الاتفاقي     ة 

وربي  ة لحق  وق الإنس  ان ولائح  ة المحكم  ة، مم  ا ف  تح الطري  ق 
 
الا
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لي      واس     عاً 
آ
إجرائي     ة تس     هم ف     ي تحقي     ق  ةلص     ديق المحكم     ة كا

 العدالة. 

ف راد والجمعي ات )المنظم ات غي ر حكومي ة( 
 
استطاع الا

وروبي  ة لحق  وق الإ
 
. إذ 21نس  انالتواص  ل مباش  رة م  ع المحكم  ة الا

ق     ر ل     رئيس المحكم     ة مت     ى اقتض     ت مص     لحة الإدارة الحس     نة 
 
ا

ن ي  دعو دول  ة طرف  اً 
 
و ك  ل  للعدال  ة، ا

 
غي  ر معني  ة به  ذا الإج  راء، ا

ف راد، تق ديم 
 
و جماع ة ا

 
و منظم ة غي ر حكومي ة ا

 
شخص معني، ا

و ش   فوية
 
ذن رئ   يس المحكم   ة ف   ي 20ملاحظ   ات مك توب   ة ا

 
. فق   د ا

ع  دة قض  ايا لمنظم  ات غي  ر حكومي  ة بالت  دخل بم  ذكرات ك تابي  ة 

م  ر بمس  ائل حق  وق الإنس  ان 
 
كص  ديق للمحكم  ة، مت  ى تعل  ق الا

 .21والبيئة 

م  اي  12كم  ا جس  د البروتوك  ول الراب  ع عش  ر الم  ؤرخ ف  ي 

حك    ام الم     ادة  2000
 
وروبي    ة لحق     وق  22/2ا

 
م    ن الاتفاقي     ة الا

ق   ر
 
وروب    ا  الإنس   ان، ال   ذي ا

 
لمف   وض حق   وق الإنس   ان لمجل   س ا

م  ام المحكم  ة 
 
و الت  دخل ا

 
بإمكاني  ة تق  ديم ملاحظ  ات مك توب  ة، ا

ثناء الإجراءات، وقد عُ 
 
ذلك خطوة مهمة في سبيل تعزي ز  دَّ في ا

ِّ وحماية حقوق الإنسان، بِّ 
 ها مصلحة عامة.عد 

ل      م يع      د ممكن      ا تجاه      ل ص      ديق المحكم      ة كوس      يلة 

وروبي ة
 
مام المحكم ة الا

 
زال  إجرائية ا

 
ن ا

 
لحق وق الإنس ان، بع د ا

البروتوكول الرابع عشر الغم وض المتعل ق بص فة ت دخل ص ديق 

ن 
 
المحكم  ة. يتب  ين م  ن اس  تقراء الممارس  ة القض  ائية للمحكم  ة ا

مشاركة المنظمات غير الحكومية ف ي إج راءات الرقاب ة الدولي ة، 

خذ صورة صديق المحكمة ال ذي يب دي ملاحظات ه، م ا دام ت  تت 

ة الحس    نة للعدال    ة تقتض    ي ت    دخل ك    ل  ش    خص مص    لحة الإدار 

 .22معني

ق      د رب      ط البروتوك      ول الراب      ع عش      ر مش      اركة ص      ديق 

المحكم   ة بس   لطة رئ   يس المحكم   ة، وبوج   ود مص   لحة العدال   ة 

ن تك   ون هن   اك ص   لة ب   ين موض   وع المش   اركة والقض   ية الت   ي 
 
وا

وروبي 23تنظر فيها المحكمة
 
لحق وق  ة. ساهم انفت اح المحكم ة الا

ف راد 
 
الإنسان على الفاعلين من غير الدول، في ازدياد تهافت الا

والمنظم  ات غي  ر الحكومي  ة عل  ى اس  تعمال ه  ذه الوس  يلة، م  ن 

جل دعم مسائل حقوق الإنسان
 
وربي ة 20ا

 
. سمحت المحكمة الا

لحقوق الإنس ان بمش اركة ك ل ش خص ل ه مص لحة قانوني ة، وإن 

جنبي   اً 
 
ن   ه يش   ارك ف   ي ك   ان ا

 
الإج   راءات. تعامل   ت  ع   ن الن   زاع، لا

ن  ه ف  ي ص  الح 
 
وربي  ة بانفت  اح م  ع ص  ديق المحكم  ة لا

 
المحكم  ة الا

الإدارة الحس  نة للعدال  ة، والمحكم  ة ف  ي حاج  ة لك  ل م  ا يس  اهم 

داء المحكمة وعملها.
 
 في حل النزاعات، ويحسن من ا

ــ مريكي
أ
ــا. المحكمــة ال فيــان ةثافي : لا توج  د لحقــوت ال 

مريكي   ة لحق   وق الإنس   ان 
 
نص   وص ص   ريحة تس   مح بالاتفاقي   ة الا

ف      را
 
و المنظم      ات غي      ر الحكومي      ة إل      ى المحكم      ة  دبلج      وء الا

 
ا

م ر عل ى ال دول 
 
مريكية لحقوق الإنسان مباش رة، إذ يقتص ر الا

 
الا

عض   اء فق    ط
 
ن    ه توج    د إش    ارة ف    ي الم    ادة 25الا

 
م    ن  20/2. غي    ر ا

مريكي     ة لحق     وق الإنس     ان له     ذه الوس     يلة، تجي     ز 
 
الاتفاقي     ة الا

 
 
مريكي   ة للمحكم   ة الاس   تماع إل   ى ط   رف، ا

 
و لمن   دوب اللجن   ة الا

ي ش  خص ق  ادر عل  ى 
 
و ا
 
و ش  اهد، ا

 
و خبي  ر، ا

 
لحق  وق الإنس  ان، ا

راء الاستش    ارية 
آ
الإف    ادة بش    هادته، لك    ن ذل    ك يتوق    ف عل    ى الا

 .22للمحكمة

مريكية لحقوق الإنسان منفتحة على 
 
كانت المحكمة الا

لي  ة ص  ديق المحكم  ة، حي  ث س  محت بمش  اركة ع  دة جماع  ات 
آ
ا

رائها الش فو
آ
حيان التقديم ا

 
خ رى ا

 
ذن ت لبعض ها ودع ت ا

 
. 22ية، فا

و 
 
حكامه ا لمص در تل ك المعلوم ات ا

 
لكن المحكم ة ل م تش ر ف ي ا

صدقاء المحكمة
 
راء ا

آ
مريكي  .29لا

 
ذن رئ يس المحكم ة الا

 
 ةحي ث ا

لحق  وق الإنس  ان ل  بعض المنظم  ات غي  ر الحكومي  ة عن  د دراس  ة 

راء الاستش ارية 
آ
و -الا

 
بع د التش اور م  ع اللجن ة الدائم ة للمحكم  ة ا

ط      راف المعني      ة
 
راء الاستش      ارية. ب      ذلك اجت      ازت  -الا

آ
بتل      ك الا

المحكم     ة العقب     ات القانوني     ة والواقعي     ة الت     ي اعترض     ت ه     ذا 

 المسار. 

الفــرع الثالــ / حــدي  المحكمــة فــي ضــوء المحــاكم 

ش  جعت ممارس  ة المح  اكم الإقليمي  ة لحق  وق  الجنائيــة الدوليــة:

خ   ذ به   ذ
 
ه الوس   يلة الإنس   ان المح   اكم الجنائي   ة الدولي   ة عل   ى الا

همي  ة وقيم  ة عملي  ة ف  ي خدم  ة العدال  ة 
 
الإجرائي  ة، لم  ا له  ا م  ن ا

دل   ة والإج   راءات 
 
ثر ف   ي لائح   ة الا

 
الدولي   ة. وق   د تجس   د ه   ذا الت   ا

لمحكمت       ي يوغس       لافيا وروان       دا بص       ديق المحكم       ة كوس       يلة 

إجرائي     ة، حي     ث كان     ت الإش     ارة ف     ي البداي     ة ض     منية، لكنه     ا 

م       ر لاحق       اً 
 
ص       ديق ن       وان "وص       ارت القاع       دة بع اس       تدركت الا
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دل  ة والإج   راءات للمحكم  ة الجنائي   ة 21المحكم  ة"
 
م  ا لائح   ة الا

 
. ا

منه    ا تح    ت عن    وان "ص    ديق  102الدولي    ة فق    د ج    اءت الم    ادة 

خ      رى للإف      ادات". توس      عت مش      اركة 
 
ش      كال الا

 
المحكم      ة والا

 المنظم    ات غي    ر الحكومي    ة ف    ي مج    ال الق    انون ال    دولي عموم    اً 

وتن  امي دوره  ا، حت  ى ص  ارت ت  زاحم  وحق  وق الإنس  ان خصوص  اً 

مام المحاكم الجنائية الدولي ة م ن خ لال وس يلة ص ديق 
 
الدول ا

 .  90المحكمة

ول. مشـــاركة حــــدي  المحكمـــة فــــي ضـــوء محكمتــــي 
أ
ا

ش     ارت القاع     دة يوغيـــــلافيا وروافـــــدا
 
دل     ة  20: ا

 
م     ن لائح     ة الا

والإجراءات لمحكمتي يوغس لافيا إل ى ص ديق المحكم ة. منح ت 

و ك  ل منظم  ة ه ذه القاع  دة للغ  
 
و الإذن لدول  ة ا

 
رف س  لطة دع  وة ا

لة ه     ي مح     ل نظ     ر م     ن قب     ل 
 
ي ف     ي مس     ا

 
و ش     خص لتق     ديم را

 
ا

 المحكمة، إذا اقتضت مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة.

م  ام المحكمت  ين، س  واء ب  دعوة 
 
مورس  ت ه  ذه الوس  يلة ا

و غي     ر حكومي     ة
 
و منظم     ات حكومي     ة ا

 
ش     خاص ا

 
و الإذن 91ا

 
، ا

البلجيكي   ة الت   ي طلب   ت م   ن  كم   ا ه   و الح   ال  الحكوم  ة لل  دول،

الإذن  1112المحكم   ة الجنائي   ة الدولي   ة الخاص   ة بروان   دا س   نة 

، وق  د دع   ت 92( Bagosoraله  ا كص  ديق للمحكم  ة ف  ي قض  ية )

م    م المتح    دة الس    ابق 
 
م    ين الع    ام لمنظم    ة الا

 
ذات المحكم   ة الا

( ال ذي Romeo Dallaireفيما يتعل ق بم نح الحص انة للجن رال )

هلي     ةك     ان قائ     د حف     ظ الس     لام ف     
 
  ي روان     دا خ     لال الح     رب الا

وش   اركت  .92وارتك   اب الج   رائم الدولي   ة الخطي   رة ف   ي ه   ذا البل   د

المنظم     ات غي     ر الحكومي     ة المهتم     ة بحق     وق الإنس     ان بص     فة 

ص   ديق المحكم   ة، الت   ي ت   دافع ع   ن النس   اء ض   حايا الاغتص   اب 

الجم     اعي، حي     ث قبل     ت المحكم     ة بع     ض الطلب     ات ورفض     ت 

خر
آ
 .90بعضها الا

ول ى إذا يتدخل صديق الم
 
حكمة في ح التين: الحال ة الا

وض   اع قانوني    ة معق   دة، تس    توجب تط    وير 
 
واجه   ت المحكم    ة ا

الحج  ة القانوني   ة. الحال   ة الثاني   ة عن  دما يك   ون الت   دخل لحماي   ة 

 واحت    رام حق    وق ال    دفاع، إذا اقتض    ت الإدارة الحس    نة للعدال    ة

خذت به المحكمة الجنائي ة الدولي ة الخاص ة بيوغس لافيا 
 
مثلما ا

(، ال ذي تمس ك بال دفاع ع ن نفس ه دون Mikosevicة )في قضي

ص دقاء 
 
توكيل محام عنه، مما اضطر المحكمة إل ى دع وة ثلاث ة ا

لمس    اعدتها ف    ي توض    يح بع    ض المس    ائل المح    ددة؛  المحكم    ة

كال     دفاع الش     رعي، وعناص     ر ال     دفاع، وم     دى ش     رعية القص     ف 

طلس        ي ف        ي إقل        يم 
 
الج        وي العس        كري لط        ائرات الحل        ف الا

 .95كوسوفا

ص   ديق المحكم   ة ض   من الح   دود المرس   ومة ل   ه  يش   ارك

لا تتج    اوز  ف    ي الن   زاع، بحي    ث م   ن ط    رف القض    اء، ل   يس طرف    اً 

ن ص        ديق 
 
المش        اركة ح        دود التوض        يح وإرش        اد القض        اء، لا

فاع، ب ل ه و  ول يس ص ديقاً  المحكمة ليس خصماً  و ال د 
 
ع اء ا للاد 

الإق  رار بال  دور الفاع  ل  م. رغ  92ف  ي خدم  ة الإدارة الحس  نة للعدال  ة

الوس  يلة ف  ي إث  ارة مس  ائل قانوني  ة تس  اعد القض  اة وتحق  ق له  ذه 

العدال     ة، رفض     ت المحكمت     ان م     ن طلب     ات الإذن بالمش     اركة 

نظ     را لغي     اب مب     ررات قبوله     ا. إذ تمتل     ك  كص     ديق المحكم     ة،

المحكمت ان وح دهما س لطة تحدي د م ا يمك ن إثارت ه م ن مس  ائل 

 .  92وملاحظات تخدم الإدارة الحسنة للعدالة

س  همت وس  يلة ص  د
 
يق المحكم  ة ف  ي إث  ارة العدي  د م  ن ا

المس  ائل القانوني  ة المهم  ة، المتعلق  ة بمب  ادئ الق  انون الجن  ائي 

و إث ارة 
 
ثارها الادعاء العام، ا

 
الدولي؛ كإسقاط بعض التهم التي ا

و 
 
م م المتح  دة، ا

 
لة حص انة الم وظفين الت ابعين لمنظم ة الا

 
مس ا

نها خدم  ة 
 
مناقش  ة حق  وق الإنس  ان كح  ق ا ل  دفاع، الت  ي م  ن ش  ا

 مصلحة العدالة، وتحقيق العدالة الدولية.

ثافيـــا. مشـــاركة حـــدي  المحكمـــة فـــي ضـــوء المحكمـــة 

ـــة:  ـــة الدولي م   ن لائح   ة المحكم   ة  102ج   اءت القاع   دة الجنائي

خ  رى للإف  ادات. يمك  ن 
 
ش  كال الا

 
بعن  وان: ص  ديق المحكم  ة والا

و 
 
و منظم  ة ا

 
و الإذن لدول  ة ا

 
للمحكم  ة الجنائي  ة الدولي  ة دع  وة، ا

ي موض وع ت راه شخص لتقديم ملا
 
ن ا

 
و شفوية با

 
حظات خطية ا

ن ذل     ك مستص      وباً ال     دائرة مناس      باً 
 
ت ا

 
للفص      ل ف      ي  ، إذا ارت      ا

 القضية بصورة سليمة.

ش   خاص  102ل   م تقي   د القاع   دة 
 
و الا

 
ن   وع الملاحظ   ات ا

ال    ذين يتق    دمون بطلب    ات المش    اركة، حي    ث إن  كلم    ة ش    خص 

تش مل الش خص الطبيع ي والمعن  وي، لك ن تبق ى بي د المحكم  ة 

  ة اختي    ار وتحدي   د الموض    وع ال    ذي يحت   اج إل    ى المش    اركةس   لط
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فه  ي الت  ي تق  در ال  دور ال  ذي يؤدي  ه ص  ديق المحكم  ة ف  ي تس  وية 

القض  ية المعروض  ة عليه  ا، بن  اء عل  ى ذل  ك يمكنه  ا دع  وة ص  ديق 

و الإذن له. 
 
 المحكمة ا

ك   ان المعي   ار ف   ي ض   وء المح   اكم الجنائي   ة المؤقت   ة ف   ي 

و الإذن ل  ه ه  و مص  لحة الإدارة الحس  نة 
 
دع  وة ص  ديق المحكم  ة ا

للعدال     ة، بينم     ا توس     ع المعي     ار ف     ي ظ     ل المحكم     ة الجنائي     ة 

الدولي   ة، الت   ي منح   ت س   لطة تحدي   د الموض   وع ال   ذي يناس   بها 

ي مرحل    ة م    ن مراح    ل الإج    راءات. م    ا يؤخ    ذ عل    ى ه    ذه 
 
وف    ي ا

عطت الادعاء والدفاع فرصة الرد عل ى الملاحظ ات القا
 
نها ا

 
عدة ا

المقدم    ة م    ن ص    ديق المحكم    ة، دون التمك    ين للض    حية م    ن 

ل    يس ذل    ك م    ن مص    لحة ومقتض    يات 
 
ممارس    ة ه    ذا الإج    راء، ا

 الإدارة الحسنة للعدالة؟ 

تنوع    ت ممارس    ة المحكم    ة الجنائي    ة الدولي    ة، حي    ث 

نها تعزز وتحمي حقوق ا
 
ساسية قبلت بعض الطلبات لا

 
لدفاع الا

ذنت لمنظم ة المح امين لمنطق ة ب اريس ف ي 
 
للمتهمين، حيث ا

 .99( بالتدخل كصديق للمحكمةLubangaقضية )

م   ام 
 
يش   ارك ص   ديق المحكم   ة ف   ي إج   راءات الخص   ومة ا

المحكمة الجنائية الدولي ة بخبرت ه وتخصص ه، حي ث يس هم ف ي 

و تطوير بعض قواعد القانون الدولي العام والوصول للحقيقة، 
 
ا

دل ة 
 
يكرس العدالة بالمعلوم ات الواقعي ة، الت ي ق د تتح ول إل ى ا

ن   ه ي   دافع ع   ن المص   لحة (91) تس   اعد ف   ي تس   وية الن   زاع
 
. كم   ا ا

ط  راف، 
 
ن  ه ش  خص محاي  د ومس  تقل تج  اه الا

 
العام  ة للجماع  ة، لا

 هو ما يقتضيه مركزه ضمن الإجراءات.

 ااتمة

صديق المحكمة وسيلة إجرائية حديثة ونوعية ف ي  عد  يُ 

وء مح  اكم حق  وق الإنس  ان والمح  اكم الجنائي  ة الدولي  ة، بع  د ض  

ثب ت فعاليت ه العملي ة ف ي بع ض ال نظم القض ائية والقانوني  ة 
 
ن ا

 
ا

ي    ه، الوطني    ة. يش    ارك ص    د
 
يق المحكم    ة وي    ؤثر بحجج    ه، وبرا

و الفني    ة ف    ي 
 
وبالمعلوم    ات المك تس    بة نتيج    ة خبرت    ه العلمي    ة ا

و مج   الات حق   وق الإنس   ان والبيئ   ة، حي   ث ي   دعى م   ن ال
 
قض   اء ا

نها إث  راء عم  ل 
 
و ملاحظ  ات م  ن ش  ا

 
ذن ل  ه لتق  ديم معلوم  ات ا

 
ي  ا

حيان    اً 
 
دل    ة  وتفكي    ر القض    اة، والت    ي ق    د ترق    ى ا

 
إل    ى مس    توى الا

 المساعدة في معرفة الحقيقة، ومن ثم تحقيق العدالة الدولية.

لص       ديق المحكم       ة دور كبي       ر ف       ي تحقي       ق العدال       ة 

ج إل  ى تبري  ر الدولي  ة، فق  د تب  رز مس  تجدات قانوني  ة معق  دة تحت  ا 

و ف     ي حال     ة ظه      ور 
 
ه     ل الاختص     اص، ا

 
مقن     ع وتوض     يح م     ن ا

م    ام المح    اكم الجنائي    ة الدولي    ة، تس    توجب دع    وة 
 
إش    كالات ا

صديق المحكمة للاستشارة وتقديم الع ون للقض اء، مت ى تعل ق 

ِّ الموض     وع بحماي     ة وتعزي     ز حق     وق الإنس     ان، بِّ 
ها مص     لحة ع     د 

الحس     نة قانوني     ة جماعي     ة وعام     ة. يش     ارك ف     ي خدم     ة الإدارة 

طراف الن زاع
 
إذ  العدالة وتجسيد المحاكمة العادلة، فلا ينحاز لا

 ع     د  ينحص     ر دوره ف     ي الإج     راءات دون موض     وع الن     زاع. كم     ا يُ 

لي  ة إجرائي  ة بي  د القض  اء، ال  ذي يمل  ك وح  ده 
آ
ص  ديق المحكم  ة ا

ن تدخل  ه يس  هم 
 
ى ا

 
و الإذن ل  ه بالت دخل، مت  ى را

 
س لطة دعوت  ه ا

 في حل النزاع.
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